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The Risk Child Legal Treatment from the Perspective of the 
Prevention Policy in Light of Law 12-15 

Summary: 
By this research paper we tried to show one of the criminal policy faces that the 

child danger can face by shedding the light on the concept of” child in danger” and 
knowing haw the prohibition policy proceed with children to prevent bad ways and 
fell in the world of crime of curse by different between the social policy and the 
criminal danger. 
The study concluded that the modern criminal policy has settled on an important 
branch represented in the prevention policy, which was an influence on the 
philosophy of treatment of delinquent children, and this is what modern legislation 
has benefited from in crystallizing the idea of dealing with juvenile delinquents, 
which would be effective in confronting the phenomenon of Child delinquency or 
crime in general. 
Keywords: 
 Child in danger, prevention policy, Social danger, criminal danger, the law of 
protection of child n° 15_12. 
 
Traitement juridique de la situation d’enfant exposé au danger dans le 

cadre de la politique de prévention à la lumière de la loi 15-12 
Résumé: 
L’étude a pour objet de déterminer l’un des aspects de la politique pénale en termes 
de prévention dans les cas d’enfants en danger et ce, en définissant la politique de 
prévention et de savoir comment cette politique concours à la protection des enfants 
susceptibles et en danger de délinquance  et de criminalité. 
La politique pénale contemporaine réserve un volet très important en matière de 
préservation de l’enfance des dérives criminelles, c’est ce qui est traduit dans les 
législations nouvelles. 
Mots clés : 
L’enfant en danger, politique de protection, danger social, danger criminel, loi de 
protection de l’enfant n°15-12  
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  مقدمة
ة، ولذلك فان أعظم عد الإنسان العنصر الأهم في  ة تنمو المجتمع، فهو المحور الأساسي لكل عمل

ما  مة  ه الدولة هو الاستثمار الإنساني الذ یهدف إلى بناء الإنسان وتنشئته على أسس سل استثمار تقوم 
اة یؤهله للاضطلاع برسالته في عرض 1الح ، ولذلك فان انحراف الأحداث لا یهدد حاضر الدول فحسب وإنما 

انها للخطر.مس   تقبلها و
مها قوانین خاصة بها تعین اتخاذ  بیرة وتح ة ومعقدة لدرجة  اة متفرقة ومتشع انت مجالات الح ولما 

ة ة والقانون ه الطفل في خضم هذه الدوامة الاجتماع   .2السبل المثلى حتى لا یت
ن أ م ون علیهما وذلك ومن هذا المنطل تكاد تجمع جل التشرعات على أن للطفل وضعیتین،  ن 

ظهر الفارق بین الحدث الجانح والطفل  ة لكل دولة، هما حالتي الخطر والجنوح؛ إذ  اسة الجنائ حسب الس
قع تحت طائلة التجرم والعقاب، بینما الثاني  التالي  المعرض للانحراف في أن الأول أظهر نشاطه الإجرامي، و

ه والتي تكون في طر قها للظهور إذا ما وفرت البیئة التي تساعد على ظهورها ولم یتلقى یخفي الجرمة في جوان
  .3العلاج المناسب

مة أن تفصل  بیرة، حیث أنه في حالة الحدث الجانح، یجب على المح ة  ولتفرقة بین هذین النوعین أهم
صدد جرمة قد ارتكبت، بینما في حالة الطفل  ات أو التدابیر اللازمة لأننا  العقو المعرض للانحراف، في ذلك 

اسة  ون محل س ة، بل یجب أن  ة جنائ فان الأمر یختلف لأنه لم یتم ارتكاب جرمة، فلا یجوز إخضاعه لعقو
ة خاصة لمنعه من دخول عالم الإجرام  .4وقائ

ة المذنبین على ضرورة تطبی  ات مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجرمة ومعاق وتأكیدا لذلك، جاء في توص
ذلك على  أسالیب قا لقانون دولتهم، و ة من الجنوح على الأحداث الذین یرتكبون أفعالا تعتبر جرائم ط الوقا

سبب خلقهم إلى ارتكاب هذه الأفعال، أو الذین هم  ة أو  سبب ظروفهم الاجتماع الأطفال الذین یتعرضون 
ة خاصة ة وحما   .5حاجة إلى رعا

                                                            

عة الأولى، (د، ب، ن) 1- ة الشرطة، الط م ة المعاصرة، أكاد اسة الجنائ ، 1996حامد راشد، انحراف الأحداث من منظور الس
  ص أ.

ة الحقوق، 2- ل ة،  ات والعلوم الجنائ رة ماجستیر تخصص قانون العقو ة اتجاه الأحداث، مذ اسة الجنائ ظ، الس أفروخ عبد الحف
  ، ص أ.2011_2010قسنطینة، الجزائر، جامعة 

ز 3- ة، المر ة والاقتصاد ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانون ة للطفل المعرض للخطر معنو الحاج على بدر الدین، المعاملة القانون
  .163، ص 2012) جوان 02الجامعي تمنراست، الجزائر، العدد (

ة للأطفال،4- ة، القاهرة، مصر،  فوزة عبد الستار، المعاملة الجنائ   .4، ص 1999دار النهضة العر
ة 5- ل ة وعلم الإجرام،  رة ماجستیر في العلوم الجنائ ، مذ ة للطفل في القانون الجزائر ة الجنائ الحاج على بدر الدین، الحما

ر بلقاید تلمسان، الجزائر،    .171، ص 2010_2009الحقوق، جامعة أبو 
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ا مع هذا، عمل المشرع الجزائر ف الأطفال إلى استحداث قانون وتماش ة الخاصة  استه الجنائ ي إطار س
ة الطفل رقم  حما الأمر  12- 15خاص  ا بذلك العدید من القوانین والأوامر بدءا  ة  03_72ملغ حما المتعل 

ذا الأمر  ة الطفولة والمراهقة 64_75الطفولة والمراهقة و حما لفة  أحداث المؤسسات والمصالح الم ، المتعل 
ة من المادة  عض النصوص القانون ذا المواد من  2فقرة  249وصولا إلى  من الأمر رقم  494إلى  442و

ة ،  1966یونیو  8المواف لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  155_66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائ
ورة أعلاه، سارة المفعول إل ة للقوانین المذ ق قى النصوص التطب ة في حین ت ق ى حین نشر النصوص التطب

قاء مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل  12_15للقانون  استثناء تلك التي تتعارض معه، مع إ ر  سالف الذ
  صدور هذا القانون قائمة.

ة التي تطرح في هذا الصدد:  ال ة الطفلالإش ة في حما اسة الجنائ ة الس المعرض للخطر  ما مد فعال
  ؟12-15على ضوء القانون 

ة تم التطرق إلى مفهوم الطفل في خطر وحالات تعرضه للخطر المعنو  ال ة عن هذه الإش وللإجا
اسة المنع )(أولا ة الطفل المعرض للخطر في ظل س حما ا(، ومن ثمة الإجراءات الخاصة   ).ثان

  
  12- 15نون : الطفل المعرض للخطر في ظل القاأولا

قدم على الإجرام  ن أن تجعل الطفل  م ة الحساسة والخطورة التي  تعتبر حالة الخطر تلك الوضع
لا إذا ما استمر فیها فها ومعرفة 6مستق ، ولذلك فان دراسة هذه الظاهرة تقتضي تحدید مفهومها من خلال تصن

مفهومها من ة، أو أنها تقترب  انت تتواف ومفهوم الخطورة الإجرام ة، ثم  ما إذا  مفهوم الخطورة الاجتماع
ة  ره سوف نعمد في البدا ل ما سب ذ التعرف إلى دور القضاء في نظر هذه الحالة. ولكن قبل التطرق إلى 

ثم التطرق إلى تصنیف حالة الخطر واختصاص القضاء بنظر  )1(إلى تحدید مفهوم الطفل المعرض للخطر 
 ).2(هذه الحالة 

 
 
 
 
 
 

                                                            
ة فاطمة الزهراء-6 ماكجي ه ة للطفل في حالة خطر في القانون رقم  س ة القضائ احل أحمد، الحما ولم مجلة العلوم ، 12-15و

ة، جامعة منتور قسنطینة، الجزائر، المجلد ب، العدد    .76، ص 2018جوان  49الإنسان
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  : مفهوم الطفل المعرض للخطر 1
، فمنها من 7ة أن هناك العدید من المصطلحات تطل على حالة الطفل المعرض للخطرننوه في البدا

ة الطفل المعرض للخطر المعنو 8سمیها حالة الطفل المعرض للانحراف طل علیها تسم ، 9، وهناك من 
ة صع عض الآخر إلى وضع وصف " الطفل في وضع ذهب ال ح 10ة "و ات إلا لتوض ، وما إیرادنا لهذه التسم

ة الطفل المعرض للخطر، وسوف نحاول التطرق إلى  انا لماه ما یخص التعارف اللاحقة التي نوردها ب ة ف الرؤ
ة. ة والفقه   تعرف الطفل المعرض للخطر من خلال استعراض عدید التعرفات القانون

؛ نجد أن الأمر رقم : طرأ: التعرف القانوني للطفل المعرض للخ المتعل  03_72الرجوع للقانون الجزائر
ة الأطفال المعرضین للخطر المعنو في  ة الطفولة والمراهقة أول من نص على حما منه  المادة الأولىحما

ملوا حیث نصت على أن  یتهم أو صحتهم عرضة للخطر،  21" القصر الذ لم  سنة وتكون أخلاقهم أو تر
ة والمساعدة أو  ن أن یخضعوا إلى تدابیر الحما م مستقبلهم،  هم مضرا  اتهم أو سلو ون وضع ح الذین 

ة و الخطر المعنو الذ " .التر حدد المقصود  ن ملاحظته لأول وهلة على النص، هو أن المشرع لم  م وما 
ة 02المادة یتعرض الأطفال، على خلاف نص  التي نصت صراحة 11ة الطفل من قانون حما في فقرتها الثان

یته أو أمنه في خطر أو عرضة له، على أن:  " الطفل في خطر:" الطفل الذ تكون صحته أو أخلاقه أو تر
مستقبله، أو أن  عرضاه للخطر المحتمل أو المضر  ه من شأنهما أن  ة أو سلو ش أو تكون ظروفه المع

ة أو ال ة والنفس ة للخطر ..."ون في بیئة تعرض سلامته البدن   .12ترو
ادئ الأمر هو أن المشرع الجزائر وإن أحسن في إفراد نص  ن استخلاصه من هذا النص في  م وما 
سلم من الوقوع في المحظور، وهو غموض النص وعدم شمولیته،  م الواردة في هذا القانون، إلا أنه لم  للمفاه

س    من اختصاص المشرع،ذلك أن وضع التعارف من اختصاص الفقه والقضاء ول

                                                            
ذلك في  02ورد هذا الاصطلاح في التشرع الجزائر في المادة -7 ما ورد  ة الطفل،  من قانون  203المادة من قانون حما

ة الطفل في مصر: أنظر هامش  ة، القاهرة، 1حما ة للأطفال، دار النهضة العر ة الجنائ امل، الحما ، ص 2001، شرف سید 
238.  

،ص-8 ظ، المرجع الساب ، ص 1أفروخ عبد الحف امل، المرجع الساب   .209، شرف سید 
ة للجمهورة الجزائرة، السنة ، 1972فبرایر  10المؤرخ في  03_72لأمر ا -9 ة الطفولة والمراهقة، الجردة الرسم حما المتعل 

  .1972فبرایر  22، الصادر بتارخ 15التاسعة، العدد 
الغ من العمر أقل من ستة عشرة سنة  513أنظر) المادة ( -10 عتبر الحدث ال في من قانون المسطرة المغري التي جاء فیها: " 

ة ة صع   ...."وضع
ة للجمهورة الجزائرة، عدد 2015یولیو  15المؤرخ في ، 12-15قانون رقم -11 ة الطفل، الجردة الرسم حما ، 39، المتعل 

  .2015یولیو  19المؤرخة في 
12 - dr.bachirmohamed , socail protection of the child in danger according to the law 15-12, journal 
of law and society, university of adrar,adrar – algerria,nemero 2,  volume 6, 2018, p. 61. 
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عد أن انتهى من  الطفل في خطر،  ة دائما وعند تعرفه  ضاف إلى ما سب أن المشرع في نص المادة الثان
عتبر فیها الطفل معرضا للخطر، فالملاحظ لهذه الحالات التي أوردها  ه انتقل إلى تعداد الحالات التي  التعرف 

أ أن المشرع قد فسح المجال أمام السلطة التقدیرة للقاضي في المشرع جاءت على سبیل المثال لا الحصر، 
ون علیها الطفل، وهو نفسه الموقف الذ تبناه المشرع الجزائر  ن أن  م تحدید حالات التعرض للخطر التي 

ان هناك من استحسن هذا المذهب من قبل  03ــ  72في ظل الأمر  ة الطفولة والمراهقة، وان  حما المتعل 
سمح بتقدیره لمد حاجة ال ، على أساس أن فتح المجال أمام القاضي لإعمال سلطته التقدیرة  مشرع الجزائر

ة التي یوجد علیها الطفل ة بناء على الوضع س ذلك تماما على الأقل 13الطفل إلى الحما ،فان هناك من یر ع
  :14من ثلاث نواحي وهي

 :ة الأولى اس على القاضي في أن القانون الجنائي وفقا لم الناح منع الق ة  ة الجنائ ه مبدأ الشرع قتض ا 
قة فإن الطفل المعرض للخطر هو الآخر لا  ات حق ة وان لم تكن عقو مادة التجرم والعقاب، والتدابیر الوقائ

 عتبر مجرما فهذه بتلك.
  :ة ة الثان احة، والاستثناء التجرم، هو استثناء من الأصل، فالأصل في الأفعال اأن القانون الجنائي الناح لإ

ن  م عمد إلى تعداد الحالات التي  ولا یرد الاستثناء إلا على سبیل الحصر لا المثال، ذلك أن المشرع سوف 
ة، ع ة قد تؤثر على الشخص وتحرمه من بیئته الطب  على أساسها اتخاذ تدابیر وقائ

  :ة الثالثة ة من خصائص القواعد الناح ة والتجرد، واللجوء تتعل أساسا بخاص العموم ة التي تتسم  الجنائ
ة.  إلى أسلوب إعطاء الأمثلة ما هو إلا تعبیر عن عجز المشرع من إخراج النصوص متسمة بهذه الخاص

ة،  ستمد منه المشرع الجزائر أغلب نصوصه القانون وعلى سبیل المقارنة؛ نجد أن المشرع الفرنسي الذ 
، وقسم الأطفال في 200715مارس  05الصادر في  291ض للخطر في القانون قد حدد مفهوم الطفل المعر 

  خطر إلى فئتین هما:
 :الأطفال المعرضین لسوء المعاملة "  الفئة الأولىles enfant mal traites  ونون "، وهم الأطفال الذین 

ة مما ل خطیر  محل عنف جسد أو معنو أو یتعرضون لاستغلال جنسي أو إهمال خطیر في العنا ش یؤثر 
 على نموهم الجسد والنفسي.

                                                            
، ص  الحاج على بدر الدین،-13 ، المرجع الساب ة للطفل المعرض للخطر معنو   .165المعاملة القانون
، الطفل المعرض للخطر:-14 م بن مشر ة، مقال  عبد الحل اسة الوقائ ة في میزان الس تاب أعمال الدلالة اللفظ منشور في 

ة"، یومي  ة للطفل في الدول المغار ة القانون ة الحقوق والعلوم 2017مارس  14و 13الملتقى الدولي السادس "الحما ل  ،
ة، اس ، الجزائر،  الس   .102،101ص  ،eloued.dr-@univcollogues-droit-pgجامعة الشهید حمه لخضر، الواد

توراه في القانون الجنائي، -15 ة للطفل في التشرع الجزائر والقانون المقارن، رسالة د ة الجنائ م فخار، الحما حمو بن إبراه
رة، الجزائر،  س   .47، 48، ص ص 2015جامعة 
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 :ة شون ظروفا  les enfants en risqueفئة الأطفال في خطر "  الفئة الثان ع "، وهم الأطفال الذین 
 تهدد صحتهم أو أمنهم أو أخلاقهم أو تریتهم بخطر حتى ولو لم یتعرضوا لسوء المعاملة.

ن استقرائه هو أن المشرع الفرنسي قد م رفع هو الآخر سن الحداثة في حالات التعرض للانحراف إلى  وما 
ة والعشرن سنة، وهذا على خلاف الحالات التي یرتكب فیها الحدث جرمة إذ اعتبر سن الرشد في الحالة  الحاد
عه المشرع الجزائر سواء في المادة الأولى  الأخیرة بلوغه الثامنة عشرة سنة من عمره؛ وهو نفس النهج الذ ات

القانون  03ــ  72من الأمر رقم  ون  12-15الملغى  ر، وهنا  ة من ذات القانون سالف الذ أو في المادة الثان
قفا  عد الثامنة عشر، فلم  المشرعین الفرنسي والجزائر قد قدرا أن هذه الحالات ( التعرض للخطر) قد تتحق 

ة بل تج ة والوقا زا اهتمامهما على عند هذه السن في اتخاذ إجراءات الحما عد سن الرشد ور اوزها إلى مرحلة ما 
م.  الإصلاح والتقو

ه مؤتمر حلقات دراسات الشرق : ب: التعرف الفقهي للطفل المعرض للخطر ة؛ نشیر إلى ما ذهب إل بدا
القاهرة سنة  عد طفلا جانحا 161953الأوسط لمنع الجرمة ومعاملة المذنبین المنعقد  الذ ، حیث صرح أنه لا 

حتاجون  ة أو الذین  ة الكاف عاقب علیها القانون، وأضاف إلیهم فئة الأطفال المحرومین من الرعا یرتكب جرمة 
م ة والتقو منع 17إلى الرعا ات المؤتمر الأول للأمم المتحدة المتعل  ،وتأكیدا على ذلك؛ فقد جاء في توص

أنه " الحدث الذ ، 181955الجرمة ومعاملة المذنبین المنعقد بجنیف سنة  تعرفا للطفل المعرض للانحراف، 
ة إقدامه على ذلك قائمة ومحتملة، أ أنه مهدد  ان عد، لكن إم عني أنه لم یرتكب جرما  عد؛  لم ینحرف 

ه معهد 19الوقوع في براثن الانحراف الطفل المعرض للخطر، نورد ما أشار إل ان  ان لابد من إیراد ب ،وان 
الحدث المعرض للانحراف هو: "  أن، 195520جرام في لندن في أحد تقارره الصادرة سنة دراسات علم الإ

اب مقبولة ذا سلوك مضاد  عتبر لأس قا لنصوص القانون إلا أنه  شخص تحت سن معینة لم یرتكب جرمة ط
احتمال تحوله إلى مجرم ف ن معها القول  م علي إذا لم یتدارك للمجتمع تبدو مظاهره في أفعاله وتصرفاته لدرجة 

ة اتخاذ أسالیب الوقا  .21أمره في الوقت المناسب 

                                                            
ة الأحداث المخالفین والمعرضین لخطر -16 ، حما عة الأولى، "دراسة مقارنة"،  الانحراف(أنظر) علي محمد جعفر المؤسسة الط

ة للدراسات والنشر والتوزع،   .15،14ص  ، بیروت،2004الجامع
، ص -17 ، المرجع الساب ة للطفل المعرض للخطر معنو   .164الحاج على بدر الدین، المعاملة القانون
، ص -18 ، المرجع الساب   .15علي محمد جعفر
م فخار،  حمو بن-19 ، ص إبراه ، 44المرجع الساب ة للطفل المعرض للخطر معنو .الحاج على بدر الدین، المعاملة القانون

، ص    .164المرجع الساب
ة الحقوق، جامعة القاهر، مصر، -20 ل توراه،  ا، رسالة د   .70، ص 1978طه زهران، معاملة الأحداث جنائ
ة الأحداث في قانون الإجراءات الجزا-21 عة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزع، القاهرة، زدومة دراس، حما ، ط ة الجزائر ئ

  .16، ص 2007
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  12-15: تصنیف حالات التعرض للخطر على ضوء القانون 2
ط  ح ع الاجتماعي الذ  ة، على الرغم من الطا اسة الجنائ إن حالة الخطر تدخل ضمن اهتمامات الس

ان لابد من معرفة موقع هذه ا عا لذلك  ةبهذه الحالة، وت اسة الجنائ ما هناك 22لحالة من بین اهتمامات الس  ، ،
ون في حالة خطورة  اختلاف بین الفقهاء حولها، ففر منهم یذهب إلى القول أن الحدث المعرض للخطر 

ة ة آخر یخالفهم، ، وفر 23اجتماع أن الحدث المعرض للخطر في حالة خطورة إجرام قول  ، ولحسم 24الرأ و
ة، الخلاف الحاصل  ة، الخطورة الإجرام ل من حالة الخطر، الخطورة الاجتماع ة تحدید معنى  علینا بدا

  والتداخل الحاصل بینهم، ثم تصنیف حالات الخطر.
ام : الخطر أ: حالة الحدث إلى الق صفة عامة یتمثل في جملة العوامل والمؤثرات التي قد تدفع  الخطر 

ه إلى الخروج  ة تؤد  ات غیر سو ام القانون سلو التالي جعله عرضة لتطبی أح عن نطاق القانون، و
احثون الخطر إلى نوعین خطر عام وخطر الخاص صفة عامة، وقد قسم ال   .25الجنائي 

ونهم صغار السن، فلا فرق بین المنحرف فعلا : الخطر العام - ع الأحداث لمجرد  وهو الذ یتعرض له جم
تمل أو المعرض للانحراف أو الأحداث الأس ن وأن إدراكهم لم  اء، ذلك أن شخصیتهم مازالت في طور التكو و

اتخاذ  ل خطر عام یهدد الأحداث  ستوجب على المجتمع والسلطات مواجهة  عد في هذه المرحلة العمرة، مما 
  .26افة الإجراءات اللازمة لتحقی وقایتهم

ة أو المعنو: الخطر الخاص - الحدث، والتي تؤثر وهو مجموعة من المؤثرات الماد ط  ة التي تح ة أو الصح
ون  ة  عدا، أما الحدث الموجود في ظروف صع ون انحرافه مست ه فالحدث الموجود في ظروف حسنة  ف
ستجیب  ة وذات تأثیر على الحدث، مما جعله  اب قو انت الأس لما زاد تأثیر الظروف  انحرافه محتملا، و

فعل یدخل ضمن النصوص ال ام  ملة لهللق ات أو القوانین الم ة الواردة في قانون العقو الرجوع إلى 27تجرم ، و
ة من القانون  ما یلي:  12- 15المادة الثان ر صور لحالة الخطر تتمثل ف   نجد المشرع ذ

 .أن تكون صحة الحدث وأخلاقه أو تریته أو أمنه في خطر أو عرضة للخطر 

                                                            
عة،-22 ة الحقوق،  زواش ر ل ة (منشورة)،  ة الماستر سنة الثان ة اتجاه الأحداث، محاضرات ألقیت على طل اسة الجنائ الس

  .2، ص 2016_2015جامعة قسنطینة، الجزائر، سنة 
لا -23 ة، یتوقع مع استمرارها إقدام الحدث على ارتكاب جرمة مستق قصد بها وجود الحدث في حالة غیر عاد م (أنظر)و عبد الحل

، ص  ، المرجع الساب   . 102بن مشر
ة وتجاوب لارتكاب الجرمة -24 قصد بها ما للحدث من القدرة والقابل ع نبیل صقر وصابرن جمیلة، الأحداث في التشر (أنظر) و

، الجزائر، ص  ، دار الهد   .34الجزائر
، ص -25 احل أحمد، المرجع الساب ولم ة فاطمة الزهراء و ماكجي ه   .77س
، ص -26 ظ، المرجع الساب   .3أفروخ عبد الحف
، ص  2(انظر) الهامش -27   .242زدومة دراس، المرجع الساب
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  ه من شة أو سلو مستقبله.أو تكون ظروفه المع عرضاه للخطر المحتمل أو مضرا   شأنهما أن 
  .ة للخطر ة أو الترو ة أو النفس ون في بیئة تعرض سلامته البدن  أو 

عني  ون الحدث في حالة خاصة، أ غیر عامة فان هذا  قتضي  ار أن توافر إحد هذه الصور  وعلى اعت
ة  تتطاب ومعنى الخطر الخاص، لأن هذا الأخیر على خلاف الخروج عن المألوف والدخول في حالة استثنائ

شها الحدث وقد تؤد إلى انحرافه. ع ة التي    الخطر العام یجسد في ذلك الظروف الصع
ة  ة تقتضي التدخل قبل وقوع الجرمة وهذا ما : ب: حالة الخطر والخطورة الاجتماع إن حالة الخطر وضع
ة ة  ،یجعلها تقترب من الخطورة الاجتماع اسة الجنائ ة والس اسة الاجتماع الإضافة إلى أن التداخل بین الس

اسة المنع ( الذ هو جزء من  ة وذلك لأن فرع س ة أ الخطورة الاجتماع یتضح من خلالها هذه الوضع
اسة الاجت ة للس النس ة للإجرام مثلما هو الحال  اب الاجتماع ة ) یهدف إلى معالجة الأس اسة الجنائ ة الس ماع

ة التي تبین استعداد  وهذا على الرغم من أن التدابیر المانعة لا تستهدف غیر معالجة الخطورة الاجتماع
لات  افة المش ة التي تقتصر على معالجة  اسة الاجتماع لا، خلافا للس الشخص لارتكاب الجرمة مستق

ة الخطورة الاجتماع اطها  غض النظر عن ارت ة    .28الاجتماع
اس ة  29ة المنعإن س اسة الاجتماع ة، بینما تواجه الس اب الإجرام إلا حین توافر الخطورة الاجتماع لا تواجه أس

اب قبل توافر الخطورة   .30هذه الأس
ة ون : ج: حالة الخطر والخطورة الإجرام مقتضاه  ة هي استعداد یتواجد لد الشخص  إن الخطورة الإجرام

ل من المحتمل إقدامه على ارتكاب  ة والش عتد بها القانون في تقدیر العقو ة  ة، فهي حالة نفس جرائم مستقبل
ة ه تلك العقو  .31الذ تكون عل

ا ففي: تس ا أو م ون أصل   وهذا الاستعداد قد 
 ه،  :الحالة الأولى  ون الشخص حائزا لهذا الاستعداد من الأصل، أ مولودا لد

                                                            
، ص -28 ظ، المرجع الساب   .9أفروخ عبد الحف
اسة المنع-29 ة) تعرف س اسة الوقا اسة  (س ه من الجرمة، وس النظر إلى المجتمع، حیث تق ة  اسة وقائ على أنها: هي س

اسة على منعه من ارتكاب الجرمة.  حتمل أن یرتكب جرمة فتعمل هذه الس النظر إلى الشخص في حالة خطورة، والذ  المنع 
سیین هما:  اسة التي تحدد التدابیر الواجب توافرها  یر الأول:ــ وحسب التعارف الفقهاء فإنها تأخذ اتجاهین رئ أنها تلك الس

حتمل  النظر للجرمة والمجرم الذ  اسة منع  ینه من ارتكاب الجرمة، فهي س ة للفرد من أجل عدم تم لمواجهة الخطورة الاجتماع
النظر للمجتمع. ــ  ة  اسة وقا ه للجرمة، وس ة الهادفة إلى منع ارتكاب  والثاني:ارتكا أنها تلك التدابیر الوقائ یذهب إلى القول 

ه للجرمة.(أنظر) ة الفرد قبل ارتكا ة التي تنم عنها شخص مواجهة الخطورة الإجرام ، المرجع الجرمة، وذلك  م بن مشر عبد الحل
، ص    .107الساب

ة، دار النهضة الع-30 اسة الجنائ ة، القاهرة، أحمد فتحي سرور، أصول الس   .24، ص 1995ر
، ص -31 ظ، المرجع الساب   .7أفروخ عبد الحف
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 ة ة التي نشأ تتدخل عوامل أخر في : الحالة الثان ة والعائل ة والناتجة عن البیئة الاجتماع ن الشخص تكو
ار  عین الاعت فیها الشخص. تلك الظروف هي التي توجه سلوك الفرد نحو ارتكاب الفعل المجرم مع الأخذ 

موازنتها تتحدد خطورة الفرد من عدمه.   العوامل التي تحد من دفع العوامل الأولى ف
ه مع الاستعداد الذ قد یتكون لد الحدث إذا ما توافرت الظروف  تسب قد یتشا هذا الاستعداد الم
اشرة إلى القول  الضرورة أن حالة الخطر تؤد م عني  ل حالة الخطر ولكن هذا لا  ة لذلك والتي تش المناس

ه الحدث ینم فعلا ان الظرف الذ یتواجد ف ة، إلا إذا   عن هذه الخطورة وهذا یرجع تقدیره بوجود خطورة إجرام
النظر  12- 15) من القانون 32إلى القاضي فالمادة ( أعطت هذا الاختصاص إلى قاضي الأحداث الذ ینفرد 

طب  التالي فان مبدأ اقتناع القاضي الجزائي  ا الأحداث المعرضین للانحراف رغم أنه قاضي جزائي و في قضا
ة وع ة لدعاو الحما النس اسة المنع إذن فمعنى الخطورة حتى  ة تدخل في إطار س ار أن هذه الحما لى اعت

ة، وهي  الخطورة الاجتماع ا  اسة هي من نوع خاص تسمى غال حملها الحدث موضوع تدابیر هذه الس التي 
ة، حیث أن هذه الخطورة التي اسة العقاب ة التي هي من اهتمامات الس ا عن الخطورة الإجرام  تختلف مبدئ
قة عن  ستهدفه التدابیر المانعة هو خطورة سا الجرمة في حین أن ما  ة هي خطورة مقترنة  تستهدفها العقو

  الجرمة. 
  
ا ة المقررة في قانون ثان : اختصاص القضاء بنظر حالة الخطر وتطبی تدابیر الحما

ة اسة الوقا ة الطفل على ضوء س   حما
ثیرا في جوهرها عن نظرته للطفل إن نظرة المشرع الجزائر إلى الطفل  المعرض للخطر لا تختلف 

ة أو مشروع جرمة، وهو  لاد خطورة اجتماع لان مؤشر م ش لا الصنفین  الجانح، وأساس هذا التناسب هو أن 
ة هذه الفئة وحمایتها من الوقوع في روافد  ع الحالات دلیل على قصور الدور الاجتماعي في رقا في جم

  .32الانحراف
ة اتصال ول ف ة التي یتمتعبها الطفل المعرض للخطر، یتعین علینا أولا دراسة  تحدید إجراءات الحما

ملف الطفل في خطر  ات قاضي الأحداث أثناء التحقی مع الطفل المعرض للخطر )، 1(القاضي  ثم صلاح
ة المتخذة في ح الطفل المعرض للخطر )،2( التدابیر النهائ ة، من ل ذلك تج )3(لنختم  اسة الوقا سیدا لس

ما أن هذه  الأحداث،  ستعملها القضاء المختص  خلال تطبی تدابیر تكون محددة سلفا من طرف التشرع، و
ة.  ه خطورة اجتماع   التدابیر لا تطبی إلا لمن یثبت لد

  
  

                                                            
، ص -32 ، المرجع الساب ة للطفل المعرض للخطر معنو   .168الحاج على بدر الدین، المعاملة القانون
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ة1   : اتصال قاضي الأحداث بدعو الحما
على أن: "یختص قاضي الأحداث لمحل إقامة  12-15من القانون  1فقرة 32المادة  نص المشرع في

ن ممثله الشرعي نه أو محل إقامة أو مس   ."الطفل المعرض للخطر أو مس
الطفل وما  ا المتعلقة  النظر في القضا ن ملاحظته على النص أن قاضي الأحداث هو نفسه المخول  م

ن إسقا نفس الشرو الواجب توفرها  م ون في خطر، ومن ثم  في هذا الأخیر من تخصص في هذا الذ 
ة الطفل التعرف على شخص بیرة تسمح له  ة  عرف التشرع الجزائر تطورا 33المجال، ومعرفة ودرا ، حیث لم 

ة أو تغییرا من الأمر  34في منح هذا الاختصاص إلى قاضي الأحداث منذ أن أقره لهذا الأخیر في المادة الثان
.قي على حاله دون تغییر 72-03   مقارنة بتشرعات أخر

یلة الجهة  من في تش ة في الدور المسند لقاضي الأحداث إلا أن الاختلاف  ورغم هذه الازدواج
ا الأحداث الجانحین، حیث ینظر  ة التي تنظر في الطفل المعرض للخطر عن تلك التي تنظر في قضا القضائ

ت ا الأطفال المعرضین للخطر داخل م   ه.قاضي الأحداث في قضا
م عرضة وفي الحالة  الوقائع إما عن طر الإخطار، أو عن طر تقد تصل قاضي الأحداث  هذا؛ و

م هذه العرضة وهم 12- 15من القانون  32الأخیرة فان المادة    : 35حددت الأشخاص المخول لهم تقد
م ضة أو الإخطار من  أ. تقد ه القانو وهذا هو الجدید الذ جا نفسه: الطفلالعر المتعل  12- 15ن رقم ء 

ة الطفل، وذلك راجع  ة یتقدمون إلىأن هناك أطفال  ىإلحما لطلب المساعدة من أجل  المصالح الأمن
س المادة حمایتهم س  03-72من الأمر  02، على ع اب النص ل التي لم تشیر إلى هذه المسألة، إلا أن غ

غ،   معناه حظر هذا التبل
ا :ممثله الشرعي ب. ون ذلك من وغال اء لأنه  ما  انطرف الأول ثیر من الأح سبب ونون هم الذین  في 

  ، ذین یرتكبون جرائم في ح أبنائهمللخطر أو هم ال في تعرضهم
ة ج. یل الجمهور اره ممثلا للمجتمع،  :و اعت ه للعرائض فهي إما أن تكون مقدمة من وذلك  وتتعدد وسائل تلق

ن أو من أحدهما أو  م هذه المحاضر من قبل الأبو من الحاضن أو الأقارب أو الجیران، إلا أن الغالب هو تقد
ة الأحداث في جهاز الدرك الوطني، ا حما ة الطفولة أو خلا   فرق حما

                                                            
33  -CF. GEORGES LEVASSEUR , Albert Chavannes – jean Montreuil. Bernard bouloc- 
maspoulou , droit pénalgénéral et procédurepénal, sirey13, emeedit, 1999 p141 

ة من الأمر -34 نه أو محل إقامة أو  03-72نصت المادة الثان على أنه " یختص قاضي الأحداث لمحل إقامة القاصر أو مس
ه القاصر في حالة عدم وجود  ان الذ وجد ف ذلك قاضي الأحداث للم ه و ه أو الولي عل ن والد النظر في العرضة مس هؤلاء 

ه ..."   التي ترفع إل
یل  12- 15من القانون  32نصت المادة -35 ه من الطفل أو ممثله الشرعي أو و النظر في العرضة التي ترفع إل على أنه "... 

ا ان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمع س المجلس الشعبي البلد لم ت أو الهیئات الجمهورة أو الوالي أو رئ
ن تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاهة." م ا.  ما یجوز لقاضي الأحداث أن یتدخل تلقائ شؤون الطفولة،  ة المهتمة    العموم
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ما منح له المشرع في  :الوالي د. ان هناك أطفال موجودین في حالة خطر،  وذلك متى وصل إلى علمه 
ةالحالات  ة ا الاستعجال حما لفة  لطفولة، لمدة لا بوضع الأطفال الموجودین في خطر داخل المؤسسات الم
ام 8تزد عن    ،أ

س المجلس الشعبي البلد ه. ة هذا من جهة، ومن جهة أخر خول له  :رئ ط شرطة قضائ اره ضا اعت
غ عن الأطفال المعرضین ر المشرع التبل ما أسلفنا الذ   ،لخطر الانحراف 

شؤون الطفولة مصالح و. ة المهتمة  ات أو الهیئات العموم م المهام  :الوسط المفتوح، أو الجمع ح وذلك 
لاغ قاضي الأحداث عن الأخطار  المسندة إلیهم ون واجبهم إ ة الأطفال، ومن ثم  والتي تتمثل أساسا في حما

  التي یتعرض لها الأطفال المعرضین للخطر،
م  :نفسهتدخل قاضي الأحداث من تلقاء  . قوم بتقد لاحظ في هذه النقطة أن قاضي الأحداث هو الذ  وما 

حق  الدعو لنفسه وهو الناظر والفاصل فیها، وفي هذا خروج عن القواعد العامة التي تمنع على قاضي الذ 
ما تضیف ذات الما  ، م عن قضاة التحقی ة قضاة الح مبدأ الاستقلال دة أنه في الدعو أن ینظر فیها، عملا 

ن لقاضي الأحداث تلقي الإخطار شفاهة من الطفل   .36م
ة على  ناء على ما تقدم نلاحظ أن المشرع قد وسع من دائرة الجهات المخول لها عرض دعو الحما و

، لأنه 12-15من القانون  32قاضي الأحداث من خلال نص المادة  حسب للمشرع الجزائر ، وهو مسعى جید 
ة الطفل من ة بتفضیل مصلحة الطفل الخاصة  أراد حما ع نطاق الحما ل الأخطار التي تواجهه من خلال توس

م الإخطار إلى قاضي الأحداث  على المصلحة العامة، ذلك أنه في حالة ما تأخرت جهة من الجهات في تقد
ة حقوق الطفل ات في التدخل من تلقاء نفسه بهدف حما ل الصلاح ة فلهذا الأخیر  التي تهدف  وهو ذات الغا

ة حقوق الطفل. ة حما   لها اتفاق
  

ات قاضي الأحداث أثناء التحقی مع الطفل المعرض للخطر2   : صلاح
ه بوجود الطفل في حالة خطر عرضة الإخطار المقدمة إل من إحد  عند اتصال قاضي الأحداث 

ورة في المادة  قومأعلاه 32الجهات المذ ط بتسجیلها في سجل خاص ،  یدعى سجل الأحداث في  أمین الض
شرع في    .استدعاء الطفل أو ممثله الشرعيخطر معنو ثم 

تلقى آرائه حول  سماع أقواله حولها، و قوم  ما ورد في العرضة، و علمه  وعند حضور الممثل الشرعي 
علم قاضي الأحداث الطفل  ما  ة الطفل ومستقبله،  ناء، 37محامي حقه في الاستعانةوضع قوم  و على ذلك 

حث الاجتماعي قاضي الأحداث وفي إطار السلطات الممنوحة له بتكلیف مصالح الوسط المفتوح ال ام   الق

                                                            
، ص  الحاج على بدر الدین،-36 ، المرجع الساب ة للطفل المعرض للخطر معنو   .170المعاملة القانون
  .12-15من القانون رقم  33(أنظر) المادة -37
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ة الطفل وإجراء فحوصات طب ة السلوكلدراسة شخص ة ومراق ة ونفس ل و ، ة وعقل تلقى قاضي الأحداث 
ل ذا تصرحات  ة الطفل و ستعین  المعلومات والتقارر المتعلقة بوضع شخص یر فائدة من سماعه وله أن 

مصالح الوسط المفتوح   .38في ذلك 
ع الإجراءات أو  صرف النظر عن جم عض منها وذلك في حالة ما إذا توفرت  ألاما له أن  أمر إلا ب

ما أثناء سماعه لممثل الطفل الشرعي والطفل، والهدف الوحید من هذه  ة لاس ه عناصر التقدیر الكاف لد
ل ما سب وقوعه الإ ار  عین الاعت أخذ  جراءات هو تسهیل مهمة القاضي لأجل اتخاذ أو اقتراح حل ملموس 

حتم علینا الوقوف على أنواع هذه التدابیر.   للطفل، وهو ما 
  

ة المتخذة في ح الطفل المعرض للخطر3   : التدابیر النهائ
شأنه أحد التدابیر المؤقتة وهي یجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقی مع الطفل المعرض  للخطر أن یتخذ 

  على نوعان:
ه المادة : أ: تدبیر الحراسة والتي جاء فیها " یجوز لقاضي الأحداث، أثناء  12-15من القانون  35نصت عل

ة موجب أمر الحراسة المؤقتة، أخذ التدابیر الآت شأن الطفل و ، أن یتخذ    :39التحقی
قاء الطفل في أسرته -  ،إ
م الطفل لوالده أو لوالدته  - ه، ما لم  انمارساللذان لا تسل عاد  عمنقد سقط ن هذا الح ح الحضانة عل

ل  الأحداث أن یتأكد من عدم سقو الحضانة، وذلك  لف  ون على القاضي الم ه الطفل، وفي هذه الحالة  إل
حث الاجتماعي  أن یلجأ إلى ال ه قانونا،  الذ تعده المصالح والهیئات المختصة، أو أن الوسائل المتاحة إل

 یتحق بنفسه أثناء سماعه لوالد الطفل،
م الطفل إلى  - ات أیلولة ح الحضانة، أقاره أحدتسل ف قا لك  الآخرن ط
الثقة - م الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرن  ن تسل م حدد المشرع لنا في هذه الحالة المعاییر التي  ، ولم 

ون المشرع قد ترك المجال أمام القاضي الاعتماد علی الثقة أم لا، ومن ثمة  أن هذا الشخص جدیر  ها للقول 
  من أجل إعمال سلطته التقدیرة،

ة وملاحظة  مراق لف مصالح الوسط المفتوح  ان قاضي الأحداث أن  ما تضیف ذات المادة أنه بإم
  .الات التي یتخذ في تدبیر الحراسةالح الطفل في وسطه الأسر أو المدرسي أو المهني، وذلك في

ام المادة  ضمنالوضع: ب: تدبیر  أح عدما ألغى 40 12-15من القانون رقم:  36المشرع تدابیر الوضع 
ان ینص علیها في المادة  03- 72الأمر  وجعلها جوازة، فسلطة القاضي مطلقة في اتخاذ أو 41منه  06الذ 

                                                            
  .12-15من القانون رقم  34(أنظر) المادة -38
  .12-15من القانون رقم  35(أنظر) المادة -39
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ا یتبین له أن ماللاحقة، إلا أنه عادة ما یلجأ القاضي إلى تدبیر الوضع عندعدم اتخاذ تدبیر من التدابیر 
  مصلحة الطفل تقتضي عزله عن بیئته الأسرة.

استقراء نص المادة    أعلاه، نجد أن هذه التدابیر تتمثل في إلحاق الطفل بــ: 36و
ة الأطفال في خطر - ز متخصص في حما   ،مر
مساعدة الطفولة - لفة   ،مصلحة م
ان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي. - ة، إذا  ز أو مؤسسة استشفائ   مر

قة أنه یجوز لقاضي الأحداث وفي أ وقت مراجعة أو  ع التدابیر السا ما یتعل بجم وتجدر الإشارة ف
ه  تعین عل ه الطفل. و طلب من الحدث نفسه أو من سلم إل ة أو  صفة تلقائ غ هذا تعدیل هذه التدابیر إما  تبل

 37وحسب نص المادة  ) ساعة من اتخاذه هذا التدبیر.48ممثله الشرعي في ظرف ( الطلب إلى الطفل و/أو
ن أن تتجاوز ستة ( 12_15من القانون 42 م   ) أشهر على أ حال.6فإن مدة التدبیر في هذه المؤسسات لا 

ن استخلاصه حول هذه التدابیر التي یتخذها قاضي الأحداث  م شأن الطفل المعرض للخطر والتي وما 
ل من المادة  قاء الطفل في 12-15من القانون  36والمادة  35تتقاسمها  ، حیث تهدف هذه التدابیر إلى إ

ورة أعلاه  ما أجاز المشرع لقاضي الأحداث تكلیف المصالح المذ الثقة،  وسطه الأسر أو لد شخص جدیر 
ه وفق قاء قاضي الأحداث ملاحظة الطفل في الوسط الموجود  شأنه، والهدف من ذلك هو إ ا لتدبیر المتخذ 

عي، أما عن التدبیر الذ  استمرار عن طر مراقبته في وسطه الطب عته  ة الحدث ومتا على اتصال بوضع
ه المادة  عي ووضعه في إحد  36جاءت  من ذات القانون والذ یهدف إلى إخراج الطفل من وسطه الطب
ورة المؤسسات أو ا استثناء ما یلجا إلیها قاضي الأحداث إلا إذا دعت  المادة فإنهلمصالح أو المراكز المذ

ة  ة التي أراد المشرع الحفا علیها حما ون قاضي الأحداث قد راعى الأهم الضرورة الملحة لذلك، وفي ذلك 
ة الطفل 4للمصلحة الفضلى للطفل من خلال نص المادة    .43من قانون حما

                                                             
  .12-15من القانون رقم  36(أنظر) المادة -40
صفة مؤقتة، إلحاق  03-72من الأمر رقم  6نصت المادة -41 أمر، زادة عما تقدم،  على أنه" یجوز لقاضي الأحداث أن 

  القاصر: 
ة، - ز للإیواء أو المراق   مر
مساعدة الطفولة، - لفة    مصلحة م
ن المهني أو العلاج." - ة أو التكو   مؤسسة أو معهد للتر

ن أن تتجاوز مدة التدابیر المؤقتة، المنصوص علیها في المادتین  12-15من القانون رقم  37نصت المادة -42 م على أنه" لا 
  ) أشهر...."06، ستة (36و 35
عي لنمو الطفل. 12-15 من القانون  4نصت المادة -43   على أنه " تعد الأسرة الوسط الطب

م أو قرار من السلطة  أمر أو ح لا یجوز فصل الطفل عن أسرته إلا إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك، ولا یتم ذلك إلا 
ام المنصوص علیها قانون." ة ووفقا للأح   القضائ
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  خاتمة
ة للأطفال  المعاملة القانون ة إلى الاستعراض التشرعي للقوانین المتعلقة  حث ة الورقة ال نخلص في نها
اسة  ون الس اسة المنع، فالملاحظ لهذا النوع من الدراسات یجده متشعب  المعرضین للخطر من منظور س

م وتقتر  الأطفال المعرضین للخطر تتداخل فیها المفاه ة الخاصة  ما بینها خاصة بین تحدید الخطورة الجنائ ب ف
ناء على ذلك نخلص  ة، وحالة الخطر، و ون علیها الطفل المعرض للخطر والخطورة الإجرام ة التي  الاجتماع

  إلى جملة من النتائج نجملها على النحو الآتي: 
منعه من الوق - ة الطفل، إلا أنه لم  حما المحظور وهو  وع فيحسب للمشرع الجزائر استحداث قانون خاص 

أنه " الطفل غموض النص وعدم شمولیته عرفه  ة جاءت لتعرف الطفل في خطر، ثم  ، ذلك أن المادة الثان
عرضاه للخطر ضیف " ...  ل مرة نجد .الذ تكون صحته أو أخلاقه أو تریته أو أمنه في خطر..." و .. "في 

ارة " ...  رر استعمال مصطلح الخطر في ع ة للخطر المشرع  ة أو الترو ة والنفس بیئة تعرض سلامته البدن
ة الطفل من الخطر الموجود في المجتمع أم یرد  ه الغموض هل المشرع یرد حما شو ..."، مما جعل موقفه 

ة المجتمع من الخطر الموجود في الطفل.   حما
انة خاصة ضمن المن - م ة تجعله ینفرد  ة من حیث إن الطفل في حالة خطر یتمیز بخصوص ظومة القانون

ة لمصلحته الفضلى ة حما ة والوقا   .تدابیر الحما
ة في مع عدم توظیف المشرع الجزائر  - اسة الوقا القدر الكافي للس مقارنة الجة مسألة تعرض الأطفال للخطر 

اسة التجرم والعقاب ات والجرائم قس قتضي تحدید العقو ة الذ  ة الجنائ سا لمبدأ الشرع عة ، تأس بل المتا
ه والتي لم  ة لد ة الطفل في حالة خطر لمجرد توافر الخطورة الإجرام ة، ذلك أنه من غیر المنطقي معاق الجزائ
اسة  دخل ضمن س التالي یخرج من دائرة التجرم والعقاب و ة و تتجسد على أرض الواقع في أفعال إجرام

ح ة فیها مساس  ة، حیث أن تطب تدابیر الوقائ ة.الوقا   رات الأساس
ل هذه التدابیر التي اتخذها المشرع - ثیرا  برغم من  ة الأطفال المعرضین للخطر، إلا أنها لا تختلف  لحما

حبذ في  ذا الجهات المصدرة لهذه التدابیر، وهذا لا  شأن الأطفال الجانحین و عن التدابیر والإجراءات المتخذة 
الأطفال  ة الخاصة  اسة الجنائ ة فلسفة الس التي تقتضي أن مجال التجرم والعقاب یختلف تماما عن مجال الوقا

التالي تختلف الإجراءات والهیئات.   و
ات تتمثل في الآتي:جوفي الأخیر نقترح    ملة من التوص

ذا أسلوب  - ة لأنها من اختصاص الفقه والقضاء، و ابتعاد المشرع عن وضع وتحدید المصطلحات القانون
 القانون الجنائي استثناء على الأصل ونصوصه لا ترد إلا على سبیل الحصر.ضرب الأمثلة لأن 
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ة الأطفال في خطر من خلال  - ة لحما اسة الوقا على المشرع الجزائر العمل أكثر على تطبی أسلوب س
ة للتقارر التي ترفع ة الفعل ة الطفولة والمراق السهر على حما لفة  الهیئات الم من قبل هذه  رط الاتصال أكثر 

الهیئات سواء على المستو الوطني (المفوض الوطني) أو على المستو المحلي (مصالح الوسط المفتوح)، 
ة الأطفال في مرحلة ما قبل التدخل القضائي من طرف قاضي  اتها في التدخل لوقا ع من صلاح ذا توس و

  الأحداث.
شأن الأطفال من خلال - الفصل بین التدابیر المخصصة للأطفال في حالة  ضرورة مراجعة التدابیر المتخذة 

اسة التجرم والعقاب  دأ س ة و اسة الوقا ان متى تنتهي س ساعد على تب خطر والأطفال الجانحین، مما 
ة للمصلحة الفضلى للأطفال.  اتها الفصل التام في الإجراءات والتدابیر حما ة الحدیثة من متطل اسة الجنائ   فالس


